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الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ ۰ 


بسم الله الرجن الرحم 
هنا دستورنا 
مصر هبة النيل للمصريينء وهبة المصريين للإنسانية. 


مصر المريية - بعبقرية موقعها وتاريخها - قلب العالمكلهء فهى ملتفی حضاراته وثقافاته, 
ومفترن طرق مواصلاته البحرية واقصالاتهء وهی رأس إفريقيا المطل على المتوسطء ومصب أعظم 
أنهارها : النيل. 


هذه مصرء وطن خالد للمصريين» ورصالة سلام وحبة لكل الشعوب. 


فى مطلع التارخ» لاح لجر الضمير الإنسانى وتجلی فى قلوب أجدادنا العظام فاضت 
إرانتهم الخيرة» وأسسوا أول دولة مركزيةء ضبطت ونظمت حياة الصریین على ضفاف النيل» 
وأبدعوا أروع آیات احضارة. وتطلعت قلوهم إلى السماء قبل أن تمرف الأرض الأديان السياوية 
الللاة. 


مصر تمد الدينء وراية مجد الأديان السماوية. 

فى أرضها شب كلم الله موسى عليه السلام» وتجلی له النور الإلهىء وتنزلت عليه الرسالة 
فى طور ستین. 

وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة المذراء وولیدهاء ثم قدموا آلاف الشهداء دفاط 
عن كليسة السيد المسيح عليه السلام. 

وحين يُحث خاتم المرصلين مد عليه الصلاة والسلامء للداس كافة» لبقم مكارم الأخلاقء 
اقتحت فقلوبنا وعقولنا لبور الإسلامء فكنا خير أجناد الأرض جمادا فى سبيل الله. ونشرنا رسالة 
الق وعلوم الدين فى العالمين. 


هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. 
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وف العصر الحديثء استنارت العقول» وبلفت الإنسانية ژشدها» وتقدمت أم وشعوب 
على طريق العلم» رافعة رایات الحرية والمساواةء وأسس محمد على الدولة المصرية الحديئةء وعيادها 
جيش وطنى» ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنیه "۰ وجاهدنا 
- نحن المصريين- للحاق برکب التقدمء وقدمنا الشهداء والتضحياتء ف العديد من الهئات 
والاتتضاضات والثوراتء حتى انتصر جبشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة "۲۵ يداير - 
۰ يونية” التى دعت إلى الیش بحربة وکرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتتاعيةء واستعادت 
للوطن إرادته الستقلة. 


هله الثورة أمتداد لمسيرة ضال وطنى كان من رز رموزه أحد عرابى» ومصعلفی کامل» 
ومد فرهدء وتتويج لعورين عظهتين فى تاريخنا الحديث: 


ثورة ۱۹۱۹ التى آزاحت الماية البريطانية عن کاهل مصر والصریین» وأرست مبدأ 
المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنيةء وسعى زعبها سعد زظول وخليفته مصطنی النحاس 
على طريق الديقراطيةء مؤكدين أن "الحق فوق القوةء والأمة فوق الحكومة": ووضع طلعت حرب 
خلالها جر الأساس للاقتصاد الوطنى. 


وثورة "۲۳ يولية ۱۹۵۲" التى فادها الزعيم جيال عبد الناصرء واحتضتها الإرادة 
الشعبيةء فتحقق حل الأجبال فى الجلاء والاستقلالء وآکدت مصر انهاءها العربي وانففحت على 
قارا الإفريقية» والعالم الإسلاى» وساندت حركات التحرير عبر القارات» وسارت بخعلى ثابتة على 
طريق التفية والعدالة الاجتياعية. 


هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصريةء وتوكد للعروة الوقى بين الشعب 
المصرى وجيشه الوطنى» اللی حمل أمانة ومسعولية حباية الوطنء والتى حققنا بفضلها الاتتصار فى 
معاركا الكبربىء من دحر العدوان الثلانی عام ۰۱۹۵ إلى هرية الهزيمة بنصر أكنوير انجید النی 
مفح الرس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريهنا القريب. 


وثورة ۲۵ يناير - ۳۰ يونية» فريدة بين الثورات الكبرى فى تارج الإفسالية, بكافة 
المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايينء وبدور بارز لشباب معطاع لمسقبل مشرق» 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱۶ * 


وبتجاوز ماهير للطبقات والایدیولوجیات نحو آفاق وطنية وإلسانية أكثر رحابة. وبحباية جيش 
الشعب للإرادة الشعبية ومباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لهاء وهی أيضاً فريدة بسلميعا 
وبطمو ما أن تحقق الحرية والعدالة الاجتاعية معا 


هذه الثورة إشارة وبشارة» إشارة إلى ماض مازال حاضراًء وبشارة مستقبل تتطلع إليه 
الإفسانية كلها. 

فالعالم - الآن- بوشك أن جلوی الصفحات الأخيرة من العصر النی مزقته صراعات المصالح 
بين الشرق والغربء وبين الشيال وا لجبوب» واشتعلت فيه الازاعات والحروب» بين الطبقات 
والشعوب» وزادت الخاطر التى مدد الوجود الزنسانی» وتهدد الحياة على الأرض التى استخلفنا 
الله عليهاء وتأمل الإفسانية أن تنل من عصر الرشد إلى عصر الحككة, لنبنى عالاً إنسانياً جديا 
تسوده الحقيقة والعدل» وقصان فيه الحريات وحقوق الإفسانء وحن - المصريين- نرى فى ثورتما 
عودة لإسهامنا فى كتابة تارج جديد للإنسانية. 

نحن نؤمن ألا قادرون أن ستلهم الماضى وأن نستهض الحاضرء وأن شق الطريق إلى 
المستقبل. قادرون أن تبض بالوطن وينيض بنا. 

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان» وأن 
لکل مواطن حقاً فى يومه وف غده. 

نحن نؤمن بالديقراطية طريمًا وسستقبلا وأسلوب حياةء وبالتعددية السياسية. وبالتداول 
السلى للسلطةء ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله» هو - وحده - مصدر السلطات 
الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتاعية حق لكل مواطن» ولنا ولأجيالنا لقادمة - السيادة 
فى وطن سید. 

نحن الآن تكدب دستوراً جسد حلم الأجيال مجبمع مزدهر متلاحمء ودولة عادلة تحقق 
طموحات اليوم والغد للفرد وامجفع. 

نحن - الآن - تکتب دستورًا يستكئل بناء دولة ديمقراطية حديةء حكومتها مدنية. 
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نکب دستورًا نغلق به الباب آمام أى فساد وأى استبداد» وناج فيه جراح الاضی من 
النی عانی طويلا. 


نكدب دستورًا يؤكد أن مبادی الشريعة الإسلامية ااصدر الرئيسى للتشیع» وأن المرجع في 
تفسيرها هو ما قضمنه جموع أحكام المكمة الدستورية العليا في ذلك الشان.! 


نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق الستقبل» وبتسق مع الإعلان العالي لحقوق الإفسان 
النى شارکا فى صياغته ووالقنا عليه. 


نکب دستورًا يصون حرباتناء ويحمى الوطن م نكل ما بهددةٌ أو هدد وحدتنا الوطنية. 
تكتب دستوزا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون ای موز. 


نحن المواطنات والواطنین. نحن الشعب الصری» السيد فى الوطن السيدء هذه إرادقاء 
وهنا دستور ثورتنا. 


هنا دستورنا. 


' يتم إيداع الاحكام في المضابط. 
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الباب الأول 
الدولة 


مادة (۱) 
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادةء موحدة لا تقبل التجزنة: ولا ينزل. عن شىء منهاء 
نظامها جمهورى ديمقراطى؛ يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. 


الشعب المصری جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتهاء ومصر جزء من العالم 
الاسلامی» تنتمى إلى القارة الإفريقية» وتعتز بامتدادها الآسيوى» وتسهم فى بناء الحضارة 


مدة (۲) 
الاسلام دين الدولة؛ واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادی الشريعة ال(سلامية المصدر الرئیسی 
مادة (۳) 
مبادی شرانع المصریین من المسیحیین والیهود المصدر الرنیسی للتشريعات المنظمة لاحوالهم 
الشخصيةء وشنونهم الدينيةء واختیار قياداتهم الروحية, 
مادة (4) 
السيادة للشعب وحده؛ یمارسها ويحميهاء وهو مصدر السلطات؛ ویصون وحدته الوطنية التي 


تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنین» وذلك على الوجه المبين 
فى الدستور. 


مادة (۰) 
يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية؛ والتداول السلمى للسلطةء والفصل 


بين السلطات والتوازن بينهاء وتلازم المسئولية مع السلطةء واحترام حقوق الإنسان وحریاته» 
على الوجه المبين فى الدستور. 


مادة (۲) 


الجنسية حق لمن يولد لاب مصری او لام مصريةء والاعتراف القانونی به ومنحه أوراقا 
رسمية تثبت بیاناته الشخصيةء حق يكفله القانون وينظمه. 


ويحدد القانون شروط اکتساب الجنسية. 
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مدا (۲) 


الازهر الشریف هينة اسلامية علمية مستقلة» یختص دون غيره بالقيام على كافة شنونه. وهو 
المرجع الاساسی فى العلوم الدينية والشنون الإسلامية» ویتولی مسئولية الدعوة ونشر علوم 
الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . 


وتلتزم الدولة بتوفیر الاعتمادات المالية الكافية لتحقیق أغراضه. 


وشيخ الاز هر مستقل غير قابل للعزل» وینظم القانون طريقة اختیاره من بين اعضاء هيئة کبار 
العلماء, 


مادة (۸) 
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعی, 
وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعية وئوفیر سبل التکافل الاجتماعی» بما يضمن الحياة 
الكريمة لجمیع المواطنین؛ على النحو الذی بنظمه القانون. 

مادة )٩(‏ 
تلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بين جمیع المواطنین» دون تمییز. 

مادة (۱۰) 
الاسرة اساس المجتمع» قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على تماسکها 
واستقرارها وترسیخ قیمها. ۱ 

مادة (۱۱) 
تکفل الدولة تحقیق المساواة بين المرأه والرجل فى جمیع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. 


وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفيلة بضمان تمثیل المرأة تمثیلا مناسبًا فى المجالس النيابيةه 
على النحو الذی یحدده القانون» كما تکفل للمراة حقها فى تولی الوظانف العامة ووظائف الادارة 
العلیا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهینات القضائيةء دون تمییز ضدها. 
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وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل آشکال العنف» وتکفل تمکین المرأة من التوفیق بين واجبات 


الاسرة ومتطلبات العمل. 
كما تلتزم بتوفیر الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمراة المعيلة والمسنة والنساء الاشد 
احتیاجا. 


مادة (۱۲) 


العمل حق » وواجب » وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبراء الا 
بمقتضی قانون؛ ولاداء خدمة عامةء لمدة محددة» وبمقایل عادل» ودون اخلال بالحقوق 
الأساسية للمكلفين بالعمل . 

ملدة (۱۳) 
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال» وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى 
العملية الإنتاجية؛ وتكفل سبل التفاوض الجماعی؛ وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل 
وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيّاء وذلك كله على النحو 
الذى ينظمه القانون. 

مادة (۱4) 
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءةء ودون محاباة أو وساطة؛ وتكليف للقائمين 


بها لخدمة الشعبء وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم؛ وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح 
الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى؛ إلا فى الأحوال التي بحددها القانون. 


مادة (۱۰) 
الإضراب السلمی حق ينظمه القانون. 
مادة (15) 
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن» ورعاية مصابي الثورة؛ والمحاربين القدماء والمصابين» 


وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمهاء ومصابي العمليات الأمنية؛ وأزواجهم وأولادهم 
ووالديهم؛ وتعمل على توفير فرص العمل لهمء وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقیق هذه الأهداف. 
مادة (۱۷) 
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. 
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ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعی الحق فى الضمان الاجتماعی» بما يضمن له 
حياة کریمةه إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرتهء وفی حالات العجز عن العمل 
والشيخوخة والبطالة. 
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين» والعمال الزراعيين والصيادين» 
والعمالة غير المنتظمة. وفقا للقانون. 
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة:؛ تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال 
العامةء وهی وعوائدها حق للمستفيدين منهاء وتستثمر استثمارًا آمناء وتديرها هيئة مستقلة» وفقا 
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. 

مادة (۱۸) 


لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةء وتكفل الدولة 
الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع 
كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. 


وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ۳./ من الناتج القومى 
الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض» وينظم 
القاقون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو (عفاء‌هم منها طبقا لمعدلات دخولهم. 
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر 
على الحياة. 
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهینات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. 
وتخضع جميع المنشات الصحية؛ والمنتجات والمواد» ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة 
الدولة» وتشجم الدولة مشاركة القطاعين الخاص والاهلی فى خدمات الرعاية الصحية وفقا 
للقانون. 

مادة )۱٩(‏ 
التعلیم حق لكل مواطن؛ هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ على الهوية الوطنية؛ وتلصیل 
المنهچ العلمی فى التفکیر» وتنمية المواهب وتشجیع الابتکار» وترسيخ القيم الحضارية 
والروحية: وإرساء مفاهیم المواطنة والتسامح وعدم التمییز» وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى 
مناهج التعليم ووساتله؛ وتوفیره وفقاً لمعاییر الجودة العالمية. 
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والتعلیم (لزامی حتی نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهاء وتکفل الدولة مجانیته بمراحله 
المختلفة في مزسسات الدولة التعليمية. وفقا للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الانفاق الحکومی للتعليم لا تقل عن 74 من الناتج القومی 
ال(جمالی» تتصاعد تدریجیا حتی تتفق مع المعدلات العالمية, 
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جمیع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسیاسات 
التعليمية لها. 
مادة (۲۰) 
تلتزم الدولة بتشجیع التعليم الفنی والتقنی والتدریب المهنی وتطویره» والتوسع فى أنواعه كافة» 
وفقا لمعاییر الجودة العالميةء ویما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل. 
مادة (۲۱) 
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغويةء وتوفیر التعليم الجامعي وفقا لمعاییر 
الجودة العالمية, وتعمل على تطوير التعلیم الجامعي وتکفل مجانیته فى جامعات الدولة 
ومعاهدهاء وفقا القانون. 
وتلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الانفاق الحکومی للتعليم الجامعی لا تقل عن 7.۲ من الناتج 
القومی الإجمالى تتصاعد تدریجیا حتی تتفق مع المعدلات العالمية, 
وتعمل الدولة على تشجیع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح» وتلتزم الدولة بضمان 
جودة التعلیم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعاییر الجودة العالمية» واعداد کوادرها 
من اعضاء هيئات التدریس والباحئین» وتخصیص نسبة كافية من عواندها لتطویر العملية 
التعليمية والبحثية, 
مدة (۲۱) 
المعلمون: وأعضاء هينة التدریس ومعاونوهم؛ الركيزة الاساسية للتعلیم. تكفل الدولة تنمية 
كفاءاتهم العلمية؛ ومهاراتهم المهنية؛ ورعاية حقوقهم المادية والأدبية؛ بما يضمن جودة التعليم 
وتحقیق أهدافه. 
ملدة (۲۳) 
تكفل الدولة حرية البحث العلمی وتشجیع مزسساته» باعتباره وسيلة لتحقیق السيادة الوطنية, 
وبناء اقتصاد المعرفةء وترعی الباحئین والمخترعین» وتخصص له نسبة من الإنفاق الحکومی 
لا تقل عن 96۱ من النانج القومی الا جمالی تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, 
كما تکفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى واسهام المصریین فى الخارج 
- فى نهضة البحث العلمى. 
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مادة (۲4) 
اللغة العربية والتربية الدينية والتاریخ الوطنی بکل مراحله مواد اساسية فى التعلیم قبل 
الجامعی الحکومی والخاص؛ وتعمل الجامعات على تدریس حقوق الإنسان والقیم والاخلاق 
المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. 

مادة (۲۰) 


تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الامية الهجانية والرقمية بين المواطنین فى جمیع 
الأعمارء وتلتزم بوضع آلبات تنفيذها بمشاركة موسسات المجتمع المدنی» وذلك وفق خطة 


زمنية محددة, 
مادة (15) 
إنشاء الرتب المدنية محظور. 
الفصل الثانى 
المقومات الاقتصادية 
مادة (۲۷) 


يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة 
الاجتماعية. بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومی؛ ورفع مستوى المعيشة؛ وزيادة 
فرص العمل وتقليل معدلات البطالةء والقضاء على الفقر. 


ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوکمة» ودعم محاور التنافسية وتشجيع 
الاستثمارء والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياء ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مع مراعاة 
الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل» وضبط آليات السوقء وكفالة الأنواع 
المختلفة للملكية؛ والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة» بما يحفظ حقوق العاملين ویحمی 
المستهلك. 
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل 
الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة؛ وبحد اقصی 
فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجرء وفقا للقانون. 

مادة (۲۸) 
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنی» وتلتزم 
الدولة بحمايتهاء وزيادة تنافسيتهاء وتوفیر المناخ الجاذب للاستثمار» وتعمل على زيادة الانتاج» 
وتشجیع التصديرء وتنظيم الاستیراد. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱6 ** 


وتولی الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة 
المجالات؛ وتعمل على تنظیم القطاع غير الرسمی وتأهیله. 

مادة )۲٩(‏ 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. 
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتهاء وتجریم الاعتداء عليهاء كما تلتزم بتنمية الریف 
ورفع مستوی معيشة سکانه وحمایتهم من المخاطر البيئيةء وتعمل على تنمية الانتاج الزراعی 
والحیوانی؛ وتشجیع الصناعات التي تقوم علیهما. 
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعی والحیوانی» وشراء المحاصیل الزراعية 
الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح؛ وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات 
والجمعيات الزراعية» كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار 
الفلاحين وشباب الخریجین: وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستفلال» وذلك كله على 
النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة (۳۰) 
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصبادین؛ وتمکیلهم من مزاولة أعمالهم دون 
إلحاق الضرر بالنظم البيئية؛ وذلك على النحو الذی ینظمه القانون. 

ملدة (۳۱) 
آمن الفضاء المعلوماتي جزء آساسي من منظومة الاقتصاد والامن القومی: وتلتزم الدولة باتخاذ 
التدابیر اللازمة للحفاظ علیه» على النحو الذی ینظمه القانون. 

مادة (۳۲) 
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب» تلتزم الدولة بالحفاظ عليهاء وخسن استفلالهاه وعدم 
استنزافهاء ومراعاة حقوق الاجیال القادمة فیها. 


كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطافة المتجددة» وتحفیز الاستئمار فيهاء 
وتشجیع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجیع تصنیع المواد الأوليةء وزيادة 
قیمتها المضافة وفقا للجدوی الاقتصادية, 

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة» ویکون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو 
التزام المرافق العامة بقانون؛ ولمدة لا تتجاوز ثلائین علماً. 

ویکون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحاتء أو منح التزام المرافق العامة 
لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. 

ويحدد القانون احکام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة:؛ والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. 
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مادة (۳۳) 

تحمی الدولة الملكية بانواعها الثلائة» الملكية العامةء والملكية الخاصةء والملكية التعاونية. 
مادة (۳۵) 

للملكية العامة حرمة؛ لا يجوز المساس بهاء وحمایتها واجب وفقا للقانون. 
مادة (۴۳۰) 


الملكية الخاصة مصونة» وحق الارث فیها مکفول؛ ولا يجوز فرض الحراسة علیها إلا فى 
الاحوال المبينة فى القانون» وبحکم قضانی» ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض 


عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون. 

مادة ((۳) 
تعمل الدولة على تحفیز القطاع الخاص لاداء مسئولیته الاجتماعبة فى خدمة الاقتصاد الوطني 
والمجتمع . 

مادة (۳۷) 
الملكية التعلونية مصونة؛ وترعی الدولة التعاونيات؛ ويكفل القانون حمایتهاء ودعمهاء ویضمن 
استقلالها, 
ولایجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحکم قضانی, 

مادة (۳۸) 
يهدف النظام الضریبی وغيره من التکالیف العامة إلى تنمية موارد الدولةء وتحقیق العدالة 
الاجتماعية. والتنمية الاقتصادية. 


لا يكون انشاء الضرائب العامةء أو تعديلهاء أو الغازهاء الا بقانون؛ ولا يجوز الاعفاء منها الا 
فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب» أو الرسوم؛ 
إلا فى حدود القانون. 

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد 
تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية» ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة 
الاقتصادية كثيفة العمالةء وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثقافية. 

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبيء وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام 
فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب» والرسوم» وأى 
متحصلات سيادية أخرى» وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. 


1 واداء الضرائب واجب؛ والتهرب الضريبى جريمة. 
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مدة (۳۹) 

الادخار واجب وطنی تحمیه الدولة وتشجعه» وتضمن المدخرات وققا لما ینظمه القانون. 

مادة (4۰) 
المصادرة العامة للأموال محظورة. 
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحکم قضانی. 

مادة (4۱) 
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقیق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد 
المتاحة» وتعظیم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسین خصائصهاء وذلك فى إطار تحقیق 
التنمية المستدامة. 

مادة (4۲) 


يكون للعاملین نصيب فى إدارة المشروعات وفی أرباحهاء ویلتزمون بتنمية الاتتاج وتنفيذ 
الخطة فى وحداتهم الإنتاجيةء وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنی, 
ویکون تمثیل العمال فى مجالس (دارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسین فى المائة من عدد 
الاعضاء المنتخبین» ویکون تمثیلهم فى مجالس إدارات شرکات قطاع الاعمال العام وفقا 
وینظم القانون تمثبل صغار الفلاحین» وصغار الحرفیین» بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى 
مجالس إدارة الجمعیات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. 

مادة (4۳) 
تلتزم الدولة بحماية قناة السویس وتنميتهاء والحفاظ علیها بصفتها ممرا مائيًا دولیا مملوگا لهاء 
كما تلتزم بتنمية قطاع القناة» باعتباره مرکزا اقتصادیا متميزا. 

مادة (40) 
تلتزم الدولة بحماية نهر النیل» والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به» وترشید 
الاستفادة منه وتعظیمهاء وعدم إهدار میاهه أوتلویثها. كما تلتزم الدولة بحماية میاهها الجوفية, 
واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقیق الأمن المائی ودعم البحث الطمی فى هذا المجال. 
وحق کل مواطن فى التمتع بنهر النیل مکفول» ویحظر التعدی على حرمه آوال(ضرار بالبينة 
النهريةء وتکفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعدیات وذلك على النحو الذی ینظمه القانون. 
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مادة (4۰) 
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطنها وبحیراتها وممراتها المائية ومحمیاتها الطبيعية. 


ویحظر التعدی عليهاء أوتلويثهاء آواستخدامها فیما بتنافی مع طبيعتهاء وحق کل مواطن فى 
التمتع بها مكفول» كما تکفل الدولة حماية وتتمية المساحة الخضراء في الحضرء والحفاظ على 
الثروة النباتية والحيوانية والسمكيةء وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطرء والرفق 
بالحیوان؛ وذلك كله على النحو الذی ینظمه القانون. 
مادة ( 4۱ 

لكل شخص الحق في بيئة صحية سلیمة» وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير 
اللازمة للحفاظ عليهاء وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما یکنل تحقيق 
التنمية المستدامة ؛ وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. 


الفصل الثانث 
المقومات الثقافية 
مدة (407) 
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. 
مادة ( 4۸) 


الثقافة حق لكل مواطن» تکفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها 
لمختلف فنات الشعب. دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافی أو غير ذلك. وتولي 
اهتمامّا خاصنا بالمناطق الناتية والفنات الاکثر احتیاجا. 
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية والیها. 

مادة ( )4٩‏ 
تلتزم الدولة بحماية الأثار والحفاظ علیهاه ورعاية مناطقهاء وصيانتهاء وترمیمهاء واسترداد ما 
استولی عليه منهاء وتنظيم التنقیب عنها والإشراف عليه. 
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. 
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. 
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مدة (۰۰) 


تراث مصر الحضاری والثقافى؛ المادی والمعنوی بجمیع تنوعاته ومراحله الکبری؛ المصرية 
القديمةء والقبطيةء والاسلامبة» ثروة قومية وإنسانية؛ تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصیانته» وکذا 
الرصيد الثقافی المعاصر المعماری والادبي والفني بمختلف تنوعاته» والاعتداء على أى من 
ذلك جريمة يعاقب علیها القاتون. وتولی الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مکونات التعددية 
الثقافية فى مصر. 
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الباب الثالث 
الحقوق والحریات والواجبات العامة 


مادة (۶۱) 

الكرامة حق لكل إنسان » ولایجوز المساس بهاء وتلتزم الدولة باحترامها وحمایتها, 
مادة (۰۲) 

التعذیب بجميع صوره وأشكاله: جريمة لا تسقط بالتقادم. 
مادة (۰۳) 


المواطنون لدی القاتون سواء» وهم متساوون فى الحقوق والحریات و الواجبات العلمةء لا تمییز 
بینهم بسبب الدین» أو العقیدة؛ أو الجنس؛ أو الأصلء أو العرقء أو اللون» أو اللغةء أو الإعاقة 
أو المستوی الاجتماعی» أو الانتماء السياسى أو الجغرافى؛ أو لأى سبب آخر. 


التمییز والحض على الكراهية جريمة؛ يعاقب عليها القانون. 
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييزء وينظم القانون إنشاء 
مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 
مادة (4ه) 
الحرية الشخصية حق طبیعی» وهی مصونة لا ثمسء وفيما عدا حالة التلبس؛ لا يجوز القبضص 


على أحدء أو تفتيشه؛ أو حبسه؛ أو تقييد حريته بای قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه 
التحقيق. 


ويجب أن يُيلغ فور كل من تقيد حريته بأسباب ذلك: ويحاط بحقوقه كتابة» ويُمكن من الاتصال 
بذويه و بمحاميه فوراء وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال آربع وعشرين ساعة من وقت تقیید 
حريته. 

ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن له محام؛ تدب له محام؛ مع توفير 
المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة؛ وفقا للإجراءات المقررة فى القانون. 

ولكل من تقيد حريته؛ ولغيره» حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء» والفصل فيه خلال 
أسبوع من ذلك الإجراءء وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. 
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وینظم القانون احکام الحبس الاحتياطى؛ ومدته؛ وأسبابه؛ وحالات استحقاق التعویض الذی تلتزم 
الدولة بأدائه عن الحبس الاحتیلطی؛ أو عن تنفيذ عقوبة صدر حکم بات بإلغاء الحكم المنفذة 
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام 
موكل أو متتدب, 

مادة (هه) 
كل من يقبض عليه؛ أو يحبسء أو تقيد حريته تجب معاملته بما بحفظ عليه کرامته» ولا يجوز 
تعذیبه» ولا ترهيبه؛ ولا إكراهه؛ ولا إيذاؤه بدنیا أو معنويّاء ولا يكون حجزه» أو حبسه إلا فى 
أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانیا وصحياء وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص 
ذوي الإعاقة. 
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 


وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطاة شىء مما تقدم» أو 


التهديد بشىء منه؛ يهدر ولا يعول عليه. 

مادة (5ه) 
السجن دار إصلاح وتأهيل. 
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضانی؛ ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان» 
أو يعرض صحته للخطر. 
وينظم القاتون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهمء وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد 
الإفراج عنهم. 

مادة (۰۷) 


للحياة الخاصة حرمة» وهی مصونة لا تمس. 

وللمراسلات البريدية» والبرقيةء والإلكترونية: والمحادثات الهاتفية» وغيرها من وسائل 
الاتصال حرمة؛ وسريتها مكفولة؛ ولا تجوز مصادرتهاء او الاطلاع عليهاء أو رقابتها إلا بامر 
قضائى مسبب» ولمدة محددة» وفى الأحوال التي يبينها القانون. 

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها » ولا 
يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهاء بشكل تعسفى؛ وينظم القانون ذلك. 
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مادة (9۸) 

للمنازل حرمةء وفيما عدا حالات الخطرء أوالاستغاثة لا يجوز دخولهاء ولا تفتيشهاء ولا 

مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسببء يحدد المکان؛ والتوقيت» والغرض منه» 


وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون؛ وبالكيفية التي ينص عليهاء ويجب تنبيه من فى 
المنازل عند دخولها أو تفتيشهاء وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. 


مادة (4ه) 
الحياة الآمنة حق لكل إنسان؛ وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمائينة لمواطنيهاء ولكل مقيم على 
أراضيها. 
مادة )6١(‏ 


لجسد الإنسان حرمة؛ والاعتداء عليه أو تشويهه؛ أو التمثيل به» جريمة يعاقب عليها القانون. 
ويحظر الاتجار باعضائه؛ ولايجوز إجراء أية تجربة طبيةء أو علمية عليه بغير رضاه الحر 
الموثق» ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون. 


ملدة (۱۱) 
التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياةء ولكل إنسان الحق في التبرع باعضاء جسده أثناء حياته 


أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة؛ وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع 
بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. 


مادة (۱۲) 
حرية التنقل» والاقامة» والهجرة مکفولة. 
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة؛ ولا منعه من العودة إليه. 


ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة؛ أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى 
جهة معينة عليه؛ إلا بامر قضاتی مسبب ولمدة محددةء وفى الأحوال المبينة فى القانون. 


مادة (۱۳) 
یحظر التهجیر القسری التصفی للمواطنین بجمیع صوره وأشكالهء ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط 
بالتقادم. 
مادة (14) 
حرية الاعتقاد مطلقة. 


وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لاصحاب الأدیان السماوية؛ حق ينظمه 
القانون. 
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مادة (۱0) 
حرية الفکر والرای مكفولة. 
ولکل انسان حق التعبیرعن رأيه بانقول. أو بالكتابةء أو بالتصويرء أو غير ذلك من وسائل 
التعبير والنشر. 

مادة (15) 
حرية البحث العلمى مكفولة» وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم 
والعمل على تطبيقها. 

مادة (310) 
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولةء وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب» ورعاية المبدعين 
وحماية إبداعاتهم؛ وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. 
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد 
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة» ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب 
بسبب علانية المنتج الفنی أو الأدبى أو الفکری» اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو 
التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد» فیحدد القانون عقوباتها. 
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمةء إضافة 
إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منهاء وذلك كله وفقا للقانون. 

أملدة )1۸( 
المعلومات و الییانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب» والإفصاح عنها من 
مصادرها المختلفة» حق تكفله الدولة لكل مواطنء وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين 
بشفافية؛ وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتهاء وقواعد إيداعها وحفظهاء 
والتظلم من رفض إعطائهاء كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة 
عمذا, 
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثانق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق 
القومية؛ وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف» وترميمها ورقمنتهاء بجميع الوسائل والأدوات 
الحديثةء وفقا للقانون. 

مادة (59) 
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات؛ وئنشی جهازًا 
مختصنا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وينظم القانون ذلك. 
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مادة (۷۰) 


حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقی والمرنی والمسموع والالکترونی مكفولة» وللمصريين 
من آشخاص طبيعية أو اعتبارية. عامة أو خاصةء حق ملكية وإصدار الصحف وانشاء وسائل 
ال علام المرئية والمسموعة؛ ووسائط الإعلام الرقمی, 
وتصدر الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذى ینظمه القاتون. وینظم القانون إجراءات 
إنشاء وتملك محطات البث الاذاعی والمرتی والصحف الالكترونية. 
مادة )۷١(‏ 
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو 
إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة, 
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية؛ اما الجرائم 
المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمییز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفرادء فيحدد 
مادة (۷۱) 
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لهاء بما يكفل 
حبادهاء وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية» ویضمن 
المساواة وتكافز الفرص فى مخاطبة الراي العام. 
مادة (۷۳) 
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة» والمواكب والتظاهرات؛ وجميع أشكال الاحتجاجات 
السلميةء غير حاملين سلاحًا من أى نوع؛ بإخطار على النحو الذى ينظمه القاتون. 
وحق الاجتماع الخاص سلميا مکفول» دون الحاجة إلى إخطار سابق؛ ولايجوز لرجال الأمن 
حضوره أو مراقبته» أو التنصت عليه. 
مادة (۷4) 
للمواطنین حق تکوین الاحزاب السياسية؛ ب(خطار ینظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط 
سیاسی. أو قيام احزاب سياسية على أساس دینی؛ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الاصل 
أو على آساس طائفی أو جغرافی» أو ممارسة نشاط معاد لمبادی الديمقراطيةء أو سرى؛ أو ذى 
طابع عسكرى أو شبه عسكرى. 
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱6 ** 


مادة (۷۰) 

لمراطنین حق تكوين الجمعبات والمزسسات الاهلية على أساس دیمتراطی؛ وتکون لها 
الشخصية الا عتبارية بمجرد الإخطار. 
وتمارس نشاطها بحرية؛ ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونهاء أو حلها أو حل مجالس 
إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحکم قضانی. 
ویحظر إنشاء أو استمرار جمعیات أو مزسسات آهلية یکون نظامها أو نشاطها سریّا أو ذا طابع 
عسکری او شبه عسكرى: وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة (8/5) 
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية 
الاعتباريةء وتمارس نشاطها بحرية» وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن 
حتوقهم» وحماية مصالحهم. 
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات؛ ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى» 
ولا يجوز إنشاء ای منها بالهيئات النظامية . 

مادة (۷۷) 
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى؛ ويكفل استقلالها ويحدد 
مواردهاء وطريقة قيد أعضائهاء ومساملتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني» وفقا 
لمواثیق الشرف الأخلاقية والمهنية. 


ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات 
الإدارية في شنونهاء كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي؛ ويؤخذ رأيها في 
مشروعات القوانين المتعلقة بها. 

مادة (۷۸) 


تكفل الدولة للمواطنین الحق فى المسکن الملائم والآمن والصحی» بما یحفظ الكرامة الانسانية 
ویحقق العدالة الاجتماعية, ‏ " 


وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعی الخصوصية البيئيةء و تکفل إسهام المبادرات 
الذاتية والتعاونية فى تنفيذهاء وتتظیم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار 
تخطيط عمرانی شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان؛ بما يحقق الصالح العام 
وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. 
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كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائیات تشمل اعادة التخطیط 
وتوفیر البنية الأساسية والمرافق» وتحسین نوعية الحیاة والصحة العامة كما تکفل توفیر 
الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. 

مدة (۷۹) 
لكل مواطن الحق فى غذاء صحی وكافء وماء نظیف, وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية 
للمواطنین كافة. كما تکفل السيادة الغذائية بشکل مستدام» وتضمن الحفاظ على التنوع البیولوجی 
الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. 

ملدة (۸۰) 
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ۰ ولکل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية 
وتطعیم (جباری مجانی» ورعاية صحية وأسرية أو بديلةء وتغذية أساسية» ومأوی آمن» وتربية 
دينية» وتنمية وجدانية ومعرفية, 
وتکفل الدولة حقوق الاطفال ذوی الاعاقة وتاهیلهم واندماجهم فى المجتمع. 
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمایته من جمیع اشکال العنف والاسامة وسوء المعاملة 
والاستغلال الجنسی والتجاری. 
لكل طفل الحق في التعلیم المبکر في مركز للطفولة حتی السادسة من عمره» ویحظر تشفیل 
الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعلیم الاساسی» كما یحظر تشغیله فى الاعمال التی تعرضه 
للخطر. 
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنی علیهم» والشهود. ولا يجوز 
مساملة الطفل جنائيا أو احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة 
القانونية» ویکون احتجازه فى آماکن مناسبة ومنفصلة عن آماکن احتجاز البالغين. 
وتعمل الدولة على تحقیق المصلحة الفضلی للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حیاله. 

مادة (۸۱) 
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص نوی الإعاقة والأقزام؛ صحیّا واقتصاديًا واجتماعيًا 
ونقافیا وترفيهيًا وریاضیّا وتعليميّاء وتوفیر فرص العمل لهم» مع تخصیص نسبة منها لهم 
وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم» وممارستهم لجمیع الحقوق السياسيةء ودمجهم مع 
غيرهم من المواطنین؛ (عمالا لمبادی المساواة والعدالة وتکافز الفرص. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱۶ *ه 


مادة (۸۲) 


تكفل الدولة رعاية الشباب والنشه» وتعمل على اکتشاف مواهبهم» وتنمية قدراتهم الثقافية 
والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية» وتشجیعهم على العمل الجماعی والتطوعی» وتمکینهم من 
المشاركة في الحياة العامة. 

مادة (۸۳) 


تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنین صحيّاء واقتصاديّاء واجتماعیاء وثقافيّاء وترفيهيًا وتوفیر 
معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة؛ وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة 
في تخطیطها للمرافق العامة احتیاجات المسنین» كما تشجع منظمات المجتمع المدني على 
المشاركة في رعاية المسنين. 
وذلك كله على النحو الذی ینظمه القانون, 

مادة (۸4) 


ممارسة الرياضة حق للجميع؛ وعلى مزسسات الدولة والمجتمع اکتشاف الموهوبین رياضيًا 
ور عایتهم واتخاذ ما يلزم من تدابیر لتشجيع ممارسة الرياضة, 


وینظم القانون شنون الرياضة والهیئات الرياضية الأهلية وفقا المعاییر الدولية؛ وكيفية الفصل 


فى المنازعات الرياضية. 

مادة (هم) 
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقیعه» ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا 
للأشخاص الاعتبارية. 

مادة (65) 


الحفاظ على الأمن القومى واجب؛ والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنيةء يكفلها القانون. 
والدفاع عن الوطن؛ وحماية أرضه شرف وواجب مقدسء والتجنيد إجبارى وفقا للقانون. 


مادة (۸۷) 


مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنی؛ ولکل مواطن حق الانتخاب والترشح وایداء 
الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق» ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب 
فى حالات محددة يبينها القاقون. 


وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه؛ متى توافرت فيه 
شروط الناخب» كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقاتون. وتضمن الدولة سلامة 
إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتهاء ويحظر استخدام المال العام والمصالح 
الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات 
الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


ماد (۸۸) 
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصربین المقيمين بالخارج» وحمایتهم وكفالة حقوقهم وحریاتهم 
وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن. 
وینظم القانون مشارکتهم في الانتخابات والاستفتاء‌ات؛ بما بتفق والاوضاع الخاصة بهم» دون 


التقيد في ذلك باحکام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور؛ وذلك كله مع توفير 
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. 


)۸٩( مادة‎ 


ثحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان؛ وتجارة الجنس؛ 
وغيرها من أشكال الاتجار فى البشرء ويجرم القانون كل ذلك. 


)٩۰( مادة‎ 


تلتزم الدولة بتشجیع نظام الوقف الخیری لإقامة ورعاية المزسسات العلمية» والثقافية, 
والصحية. والاجتماعية وغيرهاء وتضمن استقلاله» وتدار شنونه وفقا لشروط الوالف: وینظم 
القانون ذلك. 

)٩۱( مادة‎ 


للدولة أن تمنح حق اللجوء السیاسی لكل اجنبی اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو 
حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. 


وتسليم اللاجنین السياسيين محظورء وذلك كله وفقا للقانون, 
مادة )٩۱(‏ 

الحقوق والحریات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلا ولا انتقاصنا, 

ولا يجوز لأى قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. 
مدة (۱۳) 


تلتزم الدولة بالاتفاقیلت والعهود والمواثیق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق علیها مصر 
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لللوضاع المقررة. 


الجريدة الرسمية - الفند ۷ مكرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۷:۱ ** 


الباب الرابع 
سيادة القانون 


مادة (14) 
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. 


وتخضيع الدولة للقانون؛ واستقلال القضاءء وحصانته: وحیدته» ضمانات أساسية لحماية الحقوق 
والحريات. 


)٩0( مادة‎ 


العقوبة شخصية؛ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناه على قانون؛ ولا توقع عقوبة إلا بحکم قضائی» 
ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 


مدة (۱۲) 
المتهم بری حتی تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, تکفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 
وینظم القانون استنناف الاحکام الصادرة فى الجنایات. 
وتوفر الدولة الحماية للمجنی علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین عند الاقتضاه» وفقا للقانون, 
مادة (۱۷) 
التقاضی حق مصون ومکنول للكافة. وئلتزم الدولة بتقریب جهات التقاضی؛ و تعمل على 
سرعة الفصل في القضاياء ویحظر تحصین ای عمل أو قرار اداری من رقابة القضاه؛ ولا 
يحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعی» والمحاکم الاستثناتية محظورة. 
مادة )٩۸(‏ 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مکفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق 
الدفاع. 
ويضمن القانون لغير القادرين مالیا وسائل الالتجاء إلى القضاءء والدفاع عن حقوقهم. 
مادة )1٩(‏ 
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين» وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون» جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية 
الناشئة عنها بالتقادم»وللمضرور إقامة الدعوى الجنانية بالطريق المباشر. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ 


وتكفل الدولة تعویضنا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء» وللمجلس القومی لحقوق الانسان ابلاغ 
النيابة العامة عن ای انتهاك لهذه الحقوق؛ وله أن یتدخل فى الدعوی المدنية منضمّا إلى 
المضرور بناء على طلبه؛ وذلك كله على الوجه المبین بالقاتون. 


مادة (۱۰۰) 


تصدر الاحکام وتنفذ باسم الشعب؛ وتکفل الدولة وسائل تنفیذها على النحو الذی ينظمه القانون. 
ویکون الامتناع عن تنفيذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین العمومیین المختصین, جريمة 
یعاقب علیها القانون: وللمحکوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوی الجنانية مباشرة إلى المحکمة 
المختصة. وعلی النيابة العامة بناء على طلب المحکوم له» تحريك الدعوی الجنانية ضد 
الموظف الممتنع عن تنفیذ الحکم أو المتسبب في تعطیله. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


الباب الخامس 
نظام الحكم 
الفصل الأول 
السلطة التشريعية 
(مجلس النواب) 
ملدة (۱۰۱) 
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع؛ وإقرار السياسة العامة للدولةه والخطة العامة للتنمية 


الاقتصاديةء والاجتماعيةء والموازنة العامة للدولة» ويمارس الرقابة على اعمال السلطة 
التنفيذية» وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 

مادة (۱۰۲) 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسین عضواء ینتخبون بالاقتراع العام 
السری المباشر. 
ویشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن یکون مصریا؛ متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, 
حاصلا على شهادة |تمام التعلیم الاساسی على الاقل» وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرىء ونظام الانتخاب؛ وتقسیم الدوائر الانتخابية» يما براعی 
التمثیل العادل للسکان» والمحافظات والتمثيل المتکافی للناخبین؛ ویجوز الاخذ بالنظام الانتخابی 
الفردی أو القائمة أو الجمع باي نسبة بینهما. 
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على .7 
ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. 

مادة (۱۰۳) 
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية» ویحتفظ له بوظیفته أو عمله وفقا للقالون, 

مادة (۱۰4) 
یشترط أن يؤدى العضو آمام مجلس النواب؛ قبل أن يباشر عمله. اليمين الآتية "أقسم بالله 


العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوری» وأن أحترم الدستور والقانون؛ وان أرعى 
مصالح الشعب رعاية كاملةء وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه " 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


ملدة (۱۰) 
یتقاضی العضو مكافأة يحددها القانون؛ وإذا جری تعدیل المكافأةءلا ينفذ التعدیل إلا بدي من 
الفصل التشریعی التالی للفصل الذی تقرر فيه. 
مادة (۱۰۱) 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلاديةء تبداً من تاريخ أول اجتماع له. 
ویجری انتخاب المجلس الجدید خلال الستین يوما السابقة على انتهاء مدته. 
ملدة (۱۰۷) 
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب» وتقدم إليها الطعون 


خلال مدة لا تجاوز ثلاثين بومّا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب» وتفصل فى الطعن 
خلال ستين یومًا من تاريخ وروده إليها. 
وفى حالة الحكم ببطلان العضويةء تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم. 

مادة (۱۰۸) 
إذا خلا مکان عضو مجلس النواب؛ قبل انتهاء مدته بستة آشهر على الاقل» وجب شغل مکانه 
طبقا للقاتون» خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. 

مادة )۱۰٩(‏ 
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية» أن يشترىء أو يستأجرء بالذات أو بالواسطةء شین 
من أموال الدولةء أو ای من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام» أو قطاع الاعمال 


العام؛ ولا يؤجرها أو يبيعها شينا من اموالهء أو يقايضها عليه؛ ولا يبرم معها عقد التزام؛ أو 
تورید» أو مقاولةء أو غيرهاء ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. 


ويتعين على العضو تقدیم إقرار ذمة مالية؛ عند شغل العضوية؛ وعند تركهاء وفى نهاية كل 


عم 

وإذا تلقی هدية نقدية أو عينية» بسبب العضوية أو بمناسبتهاء تزول ملکیتها إلى الخزانة العامة 
للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 


مادة (۱۱۰) 


لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبارء أو فقد أحد شروط العضوية 
التي انتخب على أساسهاء أو أخل بواجباتها. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


ويجب أن یصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. 
مادة (۱۱۱) 


بقبل مجلس النواب استقالة اعضانه» ویجب أن تقدم مكتوبةء ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس 
قد بدأ فى اتخاذ إجراءات اسقاط العضوية ضد العضو. 


ملدة (۱۱۲) 
لا يسال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق باداء اعماله فى المجلس أو فى لجانه. 
مادة (۱۱۳) 


لا يجوزء فى غير حالة التلبس بالجريمة؛ اتخلذ أى إجراء جنائی ضد عضو مجلس النواب فى 
مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقادء يتعين أخذ إذن مكتب 
المجلس» ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. 


وفی كل الأحوالء يتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراء الجنانی ضد العضو خلال ثلاثين يومًا 
على الأكثرء وإلا خد الطلب مقبولا. 


مادة (۱۱4) 
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. 


ویجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مکان آخرء بناء على طلب رئيس 
الجمهورية» أو ثلث عدد اعضاء المجلس, 


واجتماع المجلس على خلاف ذلك. وما بصدر عنه من قرارات باطل. 
ملدة (۱۱) 


يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادی السنوی قبل يوم الخمیس الأول من 
شهر أكتويرء فإذا لم تتم الدعوة؛ يجتمع المجلس بعکم الدستور فى اليوم المذكور. 


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الاقل؛ ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد 
بعد موافقة المجلس؛ ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. 


مادة ((115) 


يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل» بناءً على دعوة من رئيس 
الجمهورية؛ أو طلب موقع من عُشر اعضاء المجلس على الأقل. 


**" الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


مادة (۱۱۷) 


ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووکیلین من بين اعضانه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوی 
العادى لمدة فصل تشريعى؛ فإذا خلا مکان أحدهم؛ ینتخب المجلس من يحل محله» وتحدد 
اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب» وفی حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه», 
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب (عفانه منه» ویصدر القرار بأغلبية ثلثی الأعضاء. 


وفی جميع الاحوال.لا يجوز انتخاب الرئيس أو ای من الوكيلين لاکثر من فصلين تشريعيين 
منتا اليين. 


مادة (۱۱۸) 
یضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظیم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته» 
والمحافظة على النظام داخله» وتصدر بقاتون, 
مادة ( )۱۱٩‏ 
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله؛ ویتولی ذلك رئيس المجلس, 
مادة (۱۲۰) 
جلسات مجلس النواب علنية. 


ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سريةء بناءً على طلب رئيس الجمهورية؛ أو رئيس مجلس 

الوزراء» أو رئيس المجلس» أو عشرين من اعضانه على الاقل» ثم يقرر المجلس بأغلبية 

أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. 
مادة (۱۲۱) 

لا یکون انعقاد المجلس صحيحاء ولا تتخذ قراراته» إلا بحضور اغلبية أعضائه. 

وفی غير الأحوال المشترط فیها اغلبية خاصةء تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرین؛ 

وعند تساوی الأراء» بعتبر الامر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضنا. 

وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرین» وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء 

المجلس. 

كما تصدر القوانین المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس. وتعد القوانین المنظمة 

للانتخابات الرئاسيةء والنيابية» والمحلية» والاحزاب السياسية» والسلطة القضانية: والمتعلقة 

بالجهات و الهینات القضانية؛ والمنظمة للحقوق والحریات الواردة فى الدستورء مكملة له. 
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مادة (۱۲۲) 
لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء؛ ولکل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانین. 
ویحال كل مشروع قانون مقدم من الحکومة أو من عُشر اعضاء المجلس إلى اللجان النوعية 
المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقدیم تقرير عنه إلى المجلس» ویجوز للجنة أن تستمع إلى 
نوی الخبرة فى الموضوع. 


ولا یحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الاعضاء إلى اللجنة النوعيةء إلا إذا أجازته اللجنة 
المختصة بالمقترحات» ووافق المجلس على ذلك» فلذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن 
یکون قرارها مسببًا. 


وکل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس, لا يجوز تقدیمه ثانية فى دور الانمقاد 


مادة (۱۲۲) 
لرئیس الجمهورية حق إصدار القوانین أو الاعتراض علیها. 


وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس النواب» رده إليه خلال ثلاثين 
يومًا من إبلاغ المجلس إياهء فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوئا واصدر. 


وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس؛ وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضاته؛ اعتبر قانوئا وأصدر. 
مادة (۱۲4) 


تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء؛ ويُعرض مشروعها على 
مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة الماليةء ولا تکون نافذة إلا بموافقته 


علیهاء ويتم التعصويت عليه با با 
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة: عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد 
على الدولة. 


وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النققات» وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على 
تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهماء وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن 
تعدیلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 

وفى جميع الأحوالء لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل 
المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة الماليةء وطريقة إعداد الموازنة العامة» وأحكام موازنات المؤسسات 
والهيئات العامة وحساباتها. 
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وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامةء وعلی کل 
مصروف غير وارد بهاء أو زاند على تقديراتهاء وتصدر الموافقة بقانون. 


مادة (۱۲۰) 
يجب عرض الحساب الختامی للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب؛ خلال مدة لا تزید 
على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ویعرض معه التقرير السنوی للجهاز المرکزی 
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامی. 
ویتم التصویت على الحساب الختامی بابًا باه ویصدر بقانون. 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المرکزی للمحاسبات أية بيانات أو تقاریر آخری. 
مادة (5؟1) 
ینظم القانون القواعد الاساسية لتحصیل الأموال العامة وإجراءات صرفها. 
مادة (۱۲۷) 
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول على تمويلء أو الارتباط بمشروع غير مدرج 


فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلةء إلا 
بعد موافقة مجلس النواب. 


مادة (۱۲۸) 

يبين القانون قواعد تحدید المرتبات و المعاشات والتعویضات والاعانات و المكافآت التي تتقرر 
على الخزانة العامة للدولة» ویحدد حالات الاستثناء منهاء والجهات التي تتولی تطبیتها. 

مادة )۱۲٩(‏ 
لكل عضو من اعضاء مجلس النواب أن یوجه إلى رئيس مجلس الوزراء: أو احد توابه؛ أو احد 
الوزراء» أو نوابهم. أسئلة فى ای موضوع یدخل فى اختصاصاتهم» وعلیهم ال(جابة عن هذه 
الاسئلة فى دور الانعقاد ذاته. 
ویجوز للعضو سحب السزال فى ای وقتء ولا يجوز تحویل السزال إلى استجواب فى الجلسة 
ذاتها. 

مادة (۱۳۰) 
لكل عضو فى مجلس النواب توجیه استجواب لرئیس مجلس الوزراء» أو احد نوابه؛ او أحد 
الوزراء» أو نوابهم» لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. 


ویناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه» وبحد أقصى ستون 
يومّاء إلا فى حالات الاستعجال التي يراهاء وبعد موافقة الحکومة. 
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مادة (۱۳۰) 


لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء؛ أو آجد نوابه؛ أو أحد الوزرام» 
أو نوابهم, 


ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب» وبناء على افتراح غشر أعضاء المجلس 
على الاقل» ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب» ويكون سحب الثقة بأغلبية 
الأعضاء. 


وفى كل الأحوال؛ لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور 
الانعقاد ذاته. 
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراه» أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ أو 


ثوأبهم» وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصویت» وجب أن تقدم الحكومة استقالتهاء وإذا 
كان قرار سحب الثقة متعلقًا باحد اعضاء الحکومة» وجبت استقالته. 


مادة (۱۳۷) 
يجوز لعشرين عضو من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوغ ام لاستيضاح 
سياسة الحكومة بشأنه. 

مادة (۱۳۳) 


لكل عضو من اعضاه مجلس النواب إبداء اقتراح يرغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس 
الوزراء: أو أحد نوابه» أو أحد الوزراءء أو نوابهم. 


مادة )۳4( 


لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلاء إلى رئيس مجلس 
الوزراء أو أحد نوابه: أو أحد الوزراءء أو نوابهمء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 


مادة (۱۳۰) 


لمجلس اللواب أن يشكل لجنة خاصة:؛ أو يكلف لجنة من لجانه بتقصی الحقانق فى موضوع 
عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية» أو الهيئات العامةء أو المشروعات العامة؛ وذلك 
من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين؛ وإيلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية ار 
الإدارية؛ أو الاقتصادية؛ أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو 
غيرهاء ویترز المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. 
وللجنة في سبیل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة» وأن تطلب سماع من ترى سماع 
أقواله؛ وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبهاء وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق 
أو مستندات أو غير ذلك. 
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وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على اية بيانات أو 
معلومات من السلطة التنقينية تتعلق باداء عمله فى المجلس. 


مدة (15) 
لرئيس مجلس الوزراء» ونوابهء والوزراء» ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب؛ أو إحدى 


لجانه؛ ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلسء ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار 
الموظفين. 
ويجب ان يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام؛ وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن 
يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. 

مادة (۱۳۷) 
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة» وبقرار مسببء وبعد استفتاء 
الشعب» ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. 
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلسء وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 
عشرين يومًا على الأكثر» فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة 
اصدر رئيس الجمهورية قرار الحل» ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر 
من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة 
النهائية. 

ملدة (۱۳۸) 
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة؛ وله أن يقدم 
إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصينء وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها 
إذا طلب المجلس ذلك» ويحاط صاحب الشان بنتيجتها. 

الفصل الثاني - السلطة التنفينية 
الفرع الأول 
رئيس الجمهورية 

مادة (۱۳۰) 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئیس السلطة التنفيذية» يرعى مصالح الشعب ویحافظ 
على استقلال الوطن ووحدة آراضیه وسلامتهاء ویلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصتته 
على النحو المبین به. 
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مادة (۱4۰) 
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلاديةء تبدأ من اليوم التالی لانتهاء مدة سلفه» ولا 
يجوز اعادة انتخابه الا لمرة واحدة, 
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرناسة بمانة وعشرین يومًا على 
الأقلء ویجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبی طوال مدة الرئاسة. 
ملدة )١41(‏ 
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصریا من أبوين مصريينء وألا يكون قد 
حملء أو أئ من والديه أو زوجه جنسية دولة آخری» وان يكون متمتعًا بحقوقه المدنية 
والسياسية؛ وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوئاء وألا تقل سنه يوم فتح باب 
الترشح عن أربعين سنة ميلادية؛ ويحدد القانون شروط الترشح الاخری. 
مادة (۱:۲) 
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من 
أعضاء مجلس النواب» أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق 
الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. 
وفى جميع الاحوال؛ لا يجوز تأييد اکثر من مترشح» وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة )١45(‏ 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشرء وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة:؛ وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 
مادة )١44(‏ 
يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية؛ قبل أن يتولى مهام منصبه؛ أمام مجلس النواب اليمين الائية 


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصنًا على النظام الجمهوری» وان أحترم الدستور والقانون» وان 
أرعى مصالح الشعب رعاية کاملةه وان أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية". 


ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس 
النواب. 


مادة (۱4۵) 


يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن یتقاضی أي مرتب أو مکافاة أخرىء ولا 
يسري أي تعدیل في المرتب آثناء مدة الرناسة التي تقرر فيهاء ولا يجوز لرئیس الجمهورية أن 
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یزاول طوال مدة تولیه المنصب. بالذات أو بالواسطة مهنة حرف أو عملا تجارياء أو مالیاء او 
صناعيًاء ولا أن يشترى؛ أو يستأجر شینا من آموال الدولة؛ أو اي من أشخاص القانون العام» او 
شرکات القطاع العام» أو قطاع الأعمال العام» ولا أن يؤجرهاء أو یبیعها شینا من أمواله ولا 
أن یقایضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام» أو توريدء أو مقاولة؛ أو غیرها. ویقع باطلا أى 
من هذه التصرفات. 
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند تولیه المنصب؛ وعند ترکه» وفی 
نهاية کل عام» وينشر الرقرار في الجريدة الرسمية, 
ولا يجوز ارئیس الجمهورية أن یمنح نفسه أى أوسمة؛ أو نياشين» أو انواط, 
وإذا تلقی بالذات أو بالواسطة هدية نقديةء أو عينيةء بسبب المنصب أو بمناسبته؛ تزول ملکیتها 
إلى الخزانة العامة للدولة. 

مادة (145) 
يكلف رئيس الجمهورية رئيمًا لمجلس الوزراءء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس 
النواب» فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين یرما على 
الأكثرء يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الانتلاف الحانز 
على أكثرية مقاعد مجلس النواب» فلذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 
خلال ثلاثين وما عُدْ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد 
خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 
ستين يوما. 
وفى حالة حل مجلس النواب؛: يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته؛ وبرنامجها على 
مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. 
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب» يكون 
لرئيس الجمهورية» بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراءء اختيار وزراء الدفاع والداخلية 
والخارجية والعدل. 

مادة (161) 
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 


ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب 
بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. 
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مادة (۱۶۸) 
لرئيس الجمهورية أن یفوض بعض اختصاصاته لرئیس مجلس الوزراء» أو لنوابه» أو للوزراء؛ 
أو للمحافظین» ولا يجوز لاحد منهم أن یفوض غيره؛ وذلك على النحو الذى بنظمه القانون. 
عادة )۱4٩(‏ 
لرئیس الجمهورية دعوة الحکومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة» ویتولی رئاسة الاجتماع 
الذى يحضره. 
مادة )۰ e‏ 0( 
يضع رئيس الجمهورية:؛ بالاشتراك مع مجلس الوزراء ۰ السياسة العامة للدولة » ويشرفان على 
تنفيذها » على النحو المبين في الدستور. 


ولرئيس الجمهورية أن يلقى بیائا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور 
انعقاده العادی السنوى. 


ويجوز له إلقاء بیانات؛ أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. 
مادة (۱۵۱) 


يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية» ويبرم المعاهدات؛ ویصدق عليها بعد 
موافقة مجلس النواب؛ وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. 
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السیادة؛ ولا 
يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستورء أو يترتب عليها التنازل 
عن أى جزء من إقليم الدولة. 

مادة (۱۰۲) 
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحةء ولا يعلن الحرب» ولا يرسل القوات 


المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولةء إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنىء 
وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. 


فإذا كان مجلس النواب غير قائمء يجب اخذ رای المجلس الأعلى للقوات المسلحةء وموافقة كل 
من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنی. 


مادة (۱۰۳) 


يعين رئيس الجمهورية الموظفین المدنیین» والعسكريين؛ والممثلین السیاسیین» ويعفيهم من 
مناصبهم؛ وبعتمد الممثلين السیاسیین للدول والهینات الأجنبيةء وفقا للقانون, 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


مادة (۱۰4) 


يعلن رئيس الجمهوريةء بعد أخذ رأی مجلس الوزراء حالة الطواری» على النحو الذى ینظمه 
لقاتون» ویجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الایام السبعة التالية ليقرر ما يراه 
بشأنه. 
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي» وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض 
عليه. 
وفی جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطواری» ويكون 
إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهرء ولا تمد الا لمدة أخرى ممائلةء بعد موافقة ثلثي عدد 
أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم؛ يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة؛ على 
أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 

مادة (۱۰۰) 
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراه العفو عن العقوبةء أو تخفيفها. 
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون؛ يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

مادة )١55(‏ 
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخيرء يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الامر عليه. وإذا كان مجلس 
النواب غير قانم» يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانین» على أن يتم عرضها 
ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجدید» فإذا لم تعرض 
وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلسء زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون» دون 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك: إلا إذا رای المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة؛ أو تسوية ما 
ترتب عليها من آثار. 

مادة (۱۰۷) 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العلياء 
وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. 
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألةء وجب التصويت على كل واحدة منها. 

مادة )١١4(‏ 
لرئیس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم؛ قدمها إلى 
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ *ه 


)۱۰٩( مدة‎ 


يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستورء أو بالخيانة العظمى؛ أو أية جناية أخرى: 
بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقل» ولا يصدر قرار الاتهام إلا 
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» وبعد تحقيق يجريه معه النانب العام. وإذا كان به مانم يحل محله 
أحد مساعدیه. 


وبمجرد صدورهذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول 
دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. 


ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلی؛ وعضوية 
أقدم ناتب لرئيس المحكمة الدستورية العلياء وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة» وأقدم رئيسين 
بمحاكم الاستئناف: ويتولى الادعاء أمامها النائب العامء وإذا قام بأحدهم مانع؛ حل محله من يليه 
فى الأقدمية: وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 
وينظم القانون إجراءات التحقیق» والمحاکمة» وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من 
منصبه» مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخری. 

مادة (۱۰۰) 


إذا قام ملع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته؛ حل مطه رئيس مجلس 
الوزراء. 


وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة: أو الوفاةء أو العجز الدائم عن العمل» يعلن 
مجلس اللواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا 
كان ذلك لاي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ويباشر رئيس 


مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 
وإذا كان مجلس النواب غير قاتم» تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسهاء محل 
المجلس ورئيسه؛ فيما تقدم. 


وفى جميع الأحوال؛ يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ 
خلو المنصبء وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصبء ولا أن يطلب تعديل الدستور» 
ولا أن يحل مجلس النواب؛ ولا أن يقيل الحكومة. 

مادة (151) 
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية» وإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة؛ بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقل» وموافقة ثلثي 
اعضانه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر () فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة» يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام» بدعوة من رئيس مجلس الوزراءء فإذا وافقت الأغلبية 
على قرار سحب الثقةء يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية 
خالياء وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال سین يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاه. 
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفضء غد مجلس النواب منحلاء ويدعو رئيس الجمهورية 
لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل. 

مادة (۱۱۲) 


إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء» أو انتخاب مجلس النواب» ثعطى 
الاسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية؛ ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. 
الفرع الثانى 
الحكومة 
مادة (۱۱۲) 
الحكومة هی الهينة التنفينية والادارية العلیا للدولة» وتتکون من رئيس مجلس الوزراء» ونوابه» 
والوزراء؛ ونوایهم. 


ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحکومةء ویشرف على أعمالهاء ويوجهها فى أداء 
اختصاصتها. 


مادة (154) 
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء» أن يكون مصریا من أبوين مصريين؛ وألا يحمل هو 
أو زوجه جنسية دولة آخری؛ وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسيةء وأن يكون قد أدى 
الخدمة العسكرية أو أعفى منها قاتوناء وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ 
التكليف. 
ويشترط فيمن يعين عضو بالحكومة؛ أن يكون مصراء متمتغا بحقوقه المدنية والسياسية وان 
يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا؛ بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على 
الأقل فى تاريخ التكليف. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة» وعضوية مجلس النواب» وإذا عين أحد اعضاء المجلس 
فى الحكومةء يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين. 

مادة (1560) 

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء: وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهوريةء قبل مباشرة 
مهام مناصبهم: اليمين الآتية " أقسم بالله العظیم أن احافظ مخلصنا علی النظام الجمهوری؛ وأن 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر () فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ ** 
احترم الدستور والقانون» وان آرعی مصالح الشعب رعاية كاملةء وان أحافظ على استقلال 
الوطن ووحدة وسلامة آراضیه ". 

مادة (۱۱۲) 


يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء» واعضاء الحکومة؛ ولا يجوز لأى منهم أن یتقاضی 
أى مرتب» أو مکافاة آخری» ولا أن یزاول طوال مدة تولیه منصبه» بالذات آو بالواسطة مهنة 
حرة؛ أو عملا تجاريّاء أو ماليا أو صناعيّاء ولا أن يشتريء أو بستاجر شيئا من أموال الدولقه 
أو ای من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا أن 
يؤجرهاء أو يبيعها شيئا من أموالهءولا أن يقايضها عليه؛ ولا أن يبرم معها عقد التزام؛ أو 
توريدء أو مقاولة؛ أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. 


ویتعین على رئيس مجلس الوزراء» وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند 
تركهم مناصبهمء وفى نهاية كل عام» وينشر فى الجريدة الرسمية. 


وإذا تلقى أى منهم» بالذات أو بالواسطة. هدية نقديةء أو عينية بسبب منصبهه أو بمناسبته» تؤول 
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القاقون. 


مادة (۱۲۷) 
تمارس الحكومةء بوجه خاصء الاختصاصات الآتية: 
. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولةء والإشراف على تنفيذها. 
". المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 
۳ توجيه أعمال الوزارات» والجهات؛ والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينهاء ومتابعتها. 
.٤‏ إعداد مشروعات القوانين» والقرارات. 
۰ إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون» ومتابعة تنفيذها. 
*. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 
۷. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 
۸ عقد القروضء ومنحهاء وفقا لأحكام الدستور. 


؟. تنفيذ القوانين. 


)1١4( مادة‎ 


يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنیقه ومتابعة تنفيذهاء والتوجيه 
والرقابةء وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 
وتشمل مناصب الادارة العلیا لكل وزارة وکیلا دانمّاه بما یکفل تحقیق الاستقرار المزسسی 
ورفع مستوی الكفاءة فى تنفيذ سیاستها. 
مادة (۱۱) 
يجوز لأى من اعضاء الحکومة القاء بیان آمام مجلس النواب؛ أو إحدى لجانه» عن موضوع 
یدخل فى اختصاصه. 
ویناقش المجلس, أو اللجنة هذا البيان» ويبدى ما یری بشانه. 
مادة (۱۷۰) 
یصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانین بما لیس فيه تعطيل؛ أو تعديل؛ أو 


إعفاه من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره فى إصدارهاء إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح 
اللازمة لتنفيذه. 

مادة (۱۷۱) 
یصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظیمهاء بعد 
موافقة مجلس الوزراء. 

مدة (۱۷۲) 
یصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. 

مادة (۱۷۲) 
یخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحکومة للقواعد العامة المنظمة لاجراءات التحقیق 


والمحاكمةء فى حالة ارتکابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببهاء ولا يحول ترکهم 
لمناصبهم دون إقامة الدعوی علیهم أو الاستمرار فیها. 


وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمی؛ الاحکام الواردة فى المادة )۱6٩(‏ من 
الدستور. ۱ 
مادة (؛ ۱۷) 


إذا نقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة» وجب تقديم کتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهوريةء 
وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


الفرع الثالث 
الادارة المحلية 
مادة (۱۷۰) 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية» منها المحافظات» والمدن؛ والقری» 


ویجوز انشاء وحدات ادارية آخری تکون لها الشخصية الاعتبارية» إذا اقتضت المصلحة العامة 
ذلك. 


ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينهاء الظروف الاقتصادية 
والاجتماعيةء وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة (۱۷۲) 
تکفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصاديةء وینظم القانون وسائل تمکین 


الوحدات الادارية من توفبر المرافق المحلية؛ والنهوض بهاء وحسن إدارتهاء ويحدد البرنامج 
الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الادارة المحلية. 


مدة (۱۷۷) 
تکفل الدولة توفیر ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية؛ واداریة» ومالية» 


وتضمن التوزيع العادل للمرافقء والخدمات؛ والموارده وئقریب مستویات التنميةء وتحقیق 
العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون. 


مادة (۱۷۸) 
یکون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. 


بدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد» والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلی 
الأصلية؛ والاضافية. وتطبق فى تحصیلها القواعدء والإجراءات المتبعة فى تحصیل أموال 


الدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة )۱۷٩(‏ 
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين؛ ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية 
الأخرى؛ ويحدد اختصاصاتهم. 
مادة (۱۸۰) 


تنتخب کل وحدة محلية مجلمنا بالاقتراع العام السرى المباشرء لمدة آربع سنوات» ویشترط في 
المترشح الا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية» وینظم القاتون شروط الترشح الاخری» 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


واجراءات الانتخاب» على أن تخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنةء 
وربع العدد للمراةء على الا تقل نسبة تمثيل السال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى 
عدد المقاعدء وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. 


وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية؛ ومراقبة أوجه النشاط المختلفة» وممارسة 
أدوات الرقابة على الأجهزة التنفينية من اقتراحات: وتوجيه أسئلة» وطلبات إحاطة 
واستجوابات وغيرهاء وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية» على النحو الذى ينظمه 
القانون. 
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى؛ ومواردها المالية وضمانات اعضانها 
واستقلالها. 

مادة (۱۸۱) 
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائيةء ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذنية 
فيهاء إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود؛ أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس 
المحلية الاخری, 
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن» يفصل فيه 
المجلس المحلى للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات» 
تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة» وذلك 


كله وفقا لما ينظمه القانون. 
مدة (۱۸۲) 

یضع كل مجلس محلی موازنته؛ وحسابه الختامى؛ على النحو الذی بنظمه القانون. 
مادة (۱۸۳) 


لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 
وينظم القانون طريقة حل أى منهاء وإعادة انتخابه. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 
الفصل الثالث 
السلطة القضائية 

الفرع الأول 

أحكام عامة 

مدة (184) 
السلطة القضائية مستقلة؛ تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء وتصدر أحكامها 
وفقا للقانون» ويبين القانون صلاحياتهاء والتدخل فى شئون العدالة أو القضاياء جريمة لا تسقط 
بالتقادم. 

مادة (۱۸۰) 
تقوم كل جهةء أو هيئة قضائية على شئونهاء ویکون لكل منها موازنة مستقلةه یناقشها مجلس 
النواب بکامل عناصرهاء وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحداء ويؤخذ 
رأيها فى مشروعات القوانین المنظمة لشنونها. 

مادة (۱۸) 
القضاة مستقلون غير قابلین للعزل» لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القاتون» وهم متساوون فى 
الحترق والواجبات» ویحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم» واعاراتهم» وتقاعدهم وینظم 
مساءلتهم تأديبياء ولا يجوز ندبهم كليا أو جزنیا إلا للجهات وفی الاعمال التى بحددها القانون» 
وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم؛ ویحول دون تعارض المصالح. ويبين 
القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم. 

ملدة (۱۸۷) 
جلسات المحاكم علنيةء إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام؛ أو الأداب» وفى 
جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. 


الفرع الثاتى 
القضاء والنيابة العامة 
مادة (184) 
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم؛ عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى: 


ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضانه» ويدير شئونه مجلس اعلی ينظم 
القانون تشكيله واختصاصاته. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱۶ 

مادة (۱۸۱) 
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاءء تتولی التحقيق» وتحريكء ومباشرة الدعوی الجنائية 
عدا ما يستثنيه القانون» ویحدد القانون اختصاصاتها الاخری. 
ویتولی النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الاعلی» من بين نواب رئيس محكمة 
النقض» أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف» أو النواب العامين المساعدین؛ ويصدر بتعيينه قرار من 


رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات؛ أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد: أيهما اقرب» ولمرة 
واحدة طوال مدة عمله. 


الفرع الثالث 
قضاء مجلس الدولة 
مادة )۱٩۰(‏ 
مجلس الدولة جهة قضانية مستقلة» یختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإداريةء 
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجمیع احکامه» كما یختص بالفصل في الدعاوی والطعون التأديبية, 


ویتولی وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون» ومراجعةه وصياغة 
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التى تكون 


الدولة؛ أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيهاء ويحدد القانون اختصاصاته الاخری, 
الفصل الرابع 
المحكمة الدستورية العليا 
مادة (۱ 1۱۹ ( 


المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلةء قائمة بذاتهاء مقرها مدينة القاهرة؛ ويجوز فى 
حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلادء بموافقة الجمعية العامة للمحکمة» ويكون 
لها موازنة مستقلة» يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرهاء وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة 
العامة للدولة رقمّا واحدّاء وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونهاء ويؤخذ رأيها فى 
مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. 

)۱٩۲( مادة‎ 


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانین؛ واللوائح» 
وتفسير النصوص التشريعية؛ والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضانهاه وفى تنازع 
الاختصاص بين جهات القضاءء والهيئات ذات الاختصاص القضائىء والفصل فى النزاع الذى 
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاءء أو 
هيئة ذات اختصاص قضائى» والآخر من جهة أخرى منهاء والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامهاء 
والقرارات الصادرة منها. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


ويعين القانون الاختصاصات الأخری للمحکمة» وینظم الاجراءات التی تتبع آمامها, 

مادة )۱٩۳(‏ 
تولف المحکمة من رئیس: وعدد كاف من تواب الرئیس, 
وتؤلف هيئة المفوضین بالمحکمة من رئیس: وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة؛ والمستشارین؛ 
والمستشارین المساعدین. 
وتختار الجسعية العامة رئيس المحکمة من بين آقدم ثلاثة نواب لرئیس المحكمة؛ كما تختار 
نواب الرئیس؛ واعضاء هيئة المفوضین بهاء ویصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريةء 
وذلك كله على النحو المبین بالقاتون, 

مادة (۱۹4) 
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العلياء ورئیس وأعضاء هينة المفوضین بهاء مستفلون 
وغير قابلين للعزل؛ ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون؛ ويبين القانون الشروط الواجب 
توافرها فیهم» وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيّاء على الوجه المبين بالقانون» وتسرى بشأنهم 
جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 

مادة (۱۹0) 
تنشر فى الجريدة الرسمية الاحکام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العلياء وهی 
ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولةء وتکون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. 
وینظم القانون ما یترتب على الحکم بعدم دستورية نص تشریعی من آثار. 

الفصل الخامس 

مادة )۱٩۲(‏ 
قضایا الدولة هيئة قضائية مستقلةء تنوب عن الدولة فیما يرفع منها أو علیها من دعاوی» وفی 
اقتراح تسویتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضی, والاشراف الفنی على ادارات الشئون 
القانونية بالجهاز الاداری للدولة بالنسبة للدعاوی التی تباشرهاه وتقوم بصياغة مشروعات 
العقود التي تحال الیها من الجهات الإدارية وتکون الدولة طرفا فيهاء وذلك كله وفقا لما ینظمه 
القانون. 
ويحدد القانون اختصاصاتها الاخری؛ ویکون لأعضانها كافة الضمانات والحقوق والواجبات 
المقررة لاعضاء السلطة القضانية» وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیا. 


*" الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 
مادة )۱٩۷(‏ 


النيابة الادارية هيثة قضائية مستقلة» تتولی التحقیق فى المخالفات الإدارية والمالیة» وکذا التى 
تحال إليها ویکون لها بالنسبة لهذه المخالفات السنطات المقررة لجهة الإدارة فى توقیع الجزاء‌ات 
التأديبية»؛ ویکون الطعن فى قراراتها آمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة, كما تتولی 
تحريك ومباشرة الدعاوی والطعون التأديبية آمام محاکم مجلس الدولةء وذلك كله وفقاً لما ینظمه 
القانون. 


ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى؛ ویکون لاعضانها كافة الضمانات والحقوق والواجبات 
المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وینظم القانون مساءلتهم تأديبيا. 
الفصل السادس 
المحاماة 
مادة (۱۹۸) 
المحاماة مهنة حرة» تشارك السلطة القضانية فى تحقيق العدالة» وسيادة القانون» وكفالة حق 
الدفاع؛ ويمارسها المحامي مستقلاء وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع 
الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات 
والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سریانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال: 
ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع» 
وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون. 
الفصل السابع 
الخبراء 
مادة (۱۹۹) 
الخبراء القضاتيون؛ وخبراء الطب الشرعى؛ والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في 


أداء عملهم؛ ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه 
القانون. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


الفصل الثامن 
القوات المسلحة والشرطة 
الفرع الأول 
القوات المسلحة 
مادة ( ۲۰۰) 


القوات المسلحة ملك للشعب؛ مهمتها حماية البلادء والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيهاء 
والدولة وحدها هی التى تنشئ هذه القوات» ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 


ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلىء على النحو الذى ينظمه القانون. 
مادة (۲۰۱) 
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة؛ ويعين من بين ضباطها. 
مدة (۲۰۲) 
ينظم القانون التعبئة العامةء ويبين شروط الخدمةء والترقية؛ والتقاعد فى القوات المسلحة, 


وتختص اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحةء دون غيرهاء بالفصل فى كافة 
المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شانهم» وینظم القانون قواعد واجزاءات 
الطعن فى قرارات هذه اللجان. 

الفرع الثانى 

مجلس الدفاع الوطنى 

مادة ( ۲۰۳) 
ينشأ مجلس الدفاع الوطنی؛ برئاسة رئيس الجمهورية» وعضوية رئيس مجلس الوزراء» 
ورئيس مجلس النواب» ووزراء الدفاع» والخارجية والماليةء والداخلية» ورئيس المخابرات 
العامة» ورئیس آرکان حرب القوات المسلحة» وقادة القوات البحريةء والجوية» والدفاع الجوي؛ 
ورئیس هينة عملیات القوات المسلحةء ومدیر إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع 
ویختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاده وسلامتهاء ومناقشة موازنة القوات 
المسلحة وتدرج رقمّا واحذ! فى الموازنة العامة للدولة» ويؤخذ رأیه فى مشروعات القوانین 
المتعلقة بالقوات المسلحة. 


ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


وعند مناقشة الموازنة» يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة: ورئيسا لجنتی الخطة 
والموازنة؛ والدفاع والأمن القومی بمجلس النواب. 
ولرئیس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصین, والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون 
أن یکون له صوت معدود. 

الفرع الثالث 

القضاء انسکری 

مادة (۲۰4) 
القضاء السکری جهة قضانبة مستقلة, یختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرانم المتعلقة 
بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم؛ والجرائم المرتكبة من آفراد المخابرات 
العامة أثناء وبسبب الخدمة. 
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرىء إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءٌ مباشرًا على 
المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمهاء أو المناطق العسكرية أو 
الحدودية المقررة كذلك» أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها 
العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيدء أو الجرائم التى 
تمثل اعتدامٌ مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. 
ويحدد القانون تلك الجرائم» ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. 
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل؛ وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق 
والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 

الفرع الرابع 

مجلس الأمن القومی 

مادة (۲۰) 
ينشأ مجلس للامن القومى برئاسة رئيس الجمهورية؛ وعضوية رئيس مجلس الوزراء» ورئيس 
مجلس النواب» ووزراء الدفاع: والداخلية» والخارجية؛ والمالية والعدل؛ والصحة 
والاتصالات. والتعلیم» ورئيس المخابرات العامة» ورئیس لجنة الدفاع والامن القومی بمجلس 
النواب. 
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلادء ومواجهة حالات الکوارث؛ والازمات بشتى 
أنواعهاء واتخاذ ما يلزم لاحتوائهاء وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى 
الداخل» والخارج» والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبی. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوی الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه» دون أن یکون لهم 
صوت معدود. 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخری؛ ونظام عمله. 

الفرع الخامس 

الشرطة 

مادة (۲۰۲) 
الشرطة هيئة مدنية نظاميةء فى خدمة الشعب» وولازها لهء وتكفل للمواطنین الطمأنينة والأمن؛ 
وتسهر على حفظ النظام العام» والاداب العامة» وتلتزم بما یفرضه علیها الدستور والقاتون من 
واجبات» واحثرام حقوق الانسان وحریاته الاساسية. وتكفل الدولة أداء اعضاء هينة الشرطة 
لواجباتهم؛ وینظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك. 

مادة (۲۰۷) 
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة» ورئیس إدارة الفتوی المختص 


بمجلس الدولةء ویختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تتظیم هيئة الشرطة وتسیپر شنون 
أعضائهاء ویحدد القانون اختصاصاته الاخری» ویزخذ رأيه فى أية قوانین تتعلق بها. 


الفصل التاسع 
الهينة الوطنية للانتخابات 
مادة (۲۰۸) 


الهيئة الوطنية للانتخابات هينة مستقلةه تختص دون غيرها بادارة الاستفتاه‌ات» والانتخابات 
الرئاسية؛ والنيابية» والمحلیة» بدء! من (عداد قاعدة بیانات الناخبین وتحديثهاء واقتراح تقسیم 
الدوانر» وتحدید ضوابط الدعاية والتمویل» والإنفاق الانتخابی» والاعلان عنه» والرقاية عليهاء 
وتيسير إجراءات تصويت المصریین المقيمين فى الخارج» وغير ذلك من الإجراءات حتى 
إعلان النتيجة. 


وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

ماد (۲۰۹) 
يقوم على إدارة الهينة الوطنية للانتخابات مجلس مکون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا 
بالتساوی من بين نواب رئيس محكمة النقض؛ وروساء محاکم الاستثناف» ونواب رئيس مجلس 


الدولة» وهيئة قضايا الدولةء والنيابة الإدارية: يختارهم مجلس القضاء الأعلى» والمجالس 
الخاصة للجهات والهینات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال» من غير أعضائهاء ويصدر 


* الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ویکون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها 
ست سنوات» وتکون رناستها لأقدم اعضانها من محکمة النقض. 


ویتجدد نصف عدد أعضاء المجلس کل ثلاث سنوات. 


وللهيئة أن تستعین بمن تری من الشخصیات العامة المستقلةء والمتخصصین؛ وذوی الخبرة فى 
مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصویت. 


يكون للهينة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشکینه» ونظام العمل بهء وحقوق وواجبات اعضانه 
وضماناتهم؛ بما يحقق لهم الحیاد والاستقلال والنزاهة. 


مادة (۲۱۰) 


یتولی إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاهات؛ والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف 
مجلس إدارتهاء ولها ان تستعین بأعضاء من الهینات القضائية. 


ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات: والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية 
لتاريخ العمل بهذا الدستور؛ تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك 
على النحو المبين بالقانون. 


وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات 
والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجهاء ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة 
القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم 
نهانی خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. 
الفصل العاشر 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 


مادة (۲۱۱) 


المجلس الاعلی لتنظيم الاعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنی 
والمالی والاداری» وموازنتها مستقلة, 


ویختص المجلس بتنظیم شئون الاعلام المسموع والمرئی» وتنظیم الصحافة المطبوعةء 
والرقميةء وغيرها. 


ویکون السجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والاعلام المقررة بالاستور» 
والحفاظ على استقلالها وحیادها وتعدديتها وتنوعهاء ومنع الممارسات الاحتکاریة» ومراقبة 
سلامة مصادر تمویل المزسسات الصحفية والإعلاميةء ووضع الضوابط والمعاییر اللازمة 
لضمان التزام الصحاقة ووسائل الاعلام باصول المهنة وأخلاقیاتها» ومقتضیات الأمن القومی» 
وذلك على الوجه المبین فى القانون. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱ ** 


يحدد القانون تشکیل المجلس» ونظام عمله؛ والاوضاع الوظيفية للعاملین فیه. 
ویْزخذ رأی المجلس فى مشروعات القوانين: واللوائح المتعلقة بمجال عمله. 
مادة (۲۱۲) 


الهينة الوطنية للصحافة هينة مستقلة: تقوم على إدارة المزسسات الصحفية المملوكة للدولة 
وتطويرهاء ونتمية أصولهاء وضمان تحدیثها واستقلالهاء وحيادهاء والتزامها باداء مهنی» 
ولداری؛ واقتصادی رشید. 


ویحدد القانون تشکیل الهيئة؛ ونظام عملهاء والاوضاع الوظيفية للعاملین فیها. 
ویْزخذ رأی الهيئة فى مشروعات القوانین» واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 
مادة ,۳ ۱ ( 
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلةء تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية 


والرقمية المملوكة للدولةء وتطويرهاء وتنمية أصولهاء وضمان استقلالها وحيادهاء والتزامها 
بأداء مهنى؛ وإدارى؛ واقتصادى رشيد. 


ويحدد القانون تشكيل الهيئةء ونظام عملهاء والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. 
ويُؤخذ رای الهيئة فى مشروعات القوانين؛ واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 
الفصل الحادي عشر 
المجالس القومية 
والهينات المستقلة والأجهسسزة الرقابيسة 
الفرع الاول 
المجالس القومية 
مادة (۲۱4) 


بحدد القانون المجالس القومية المستقلة. ومنها المجلس القومی لحقوق الإنسان» والمجلس 
القومی للمرأةء والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ والمجلس القومی للاشخاص نوی الاعاققه 
ويبين القانون كيفية تشکیل کل منهاء واختصاصاتها؛ وضمانات استقلال وحیاد اعضانهاء ولها 
الحق فى ابلاغ السلطات العامة عن ای انتهاك يتعلق بمجال عملها. 


وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري» ویزخذ رأيها 
فى مشروعات القوانین» واللوائح المتعلقة بهاه وبمجال أعمالها. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 
الفرع الثاني 
الهینات المستقلة والأجهزة الرقابيسة 
مادة (۲۱۰) 
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية 
الاعتبارية؛ والاستقلال الفنى والمالي والإدارى: ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانین» واللوائح 


المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة 
الماليةء والجهاز المركزي للمحاسباتء وهيئة الرقابة الإدارية. 

مادة (015) 
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون؛ يحدد اختصاصاتهاء ونظام عملهاء 
وضمانات استقلالهاء والحماية اللازمة لأعضائهاء وسائر أوضاعهم الوظيفيةء بما يكفل لهم 
الحياد والاستقلال. 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهینات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه 
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةء ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات 
المحددة بالقالون؛ ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. 

مادة (۲۱۷) 
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابیة» تقاریر سنوية إلى كل من رئيس الجمهوريةء ومجلس 
النواب؛ ورئیس مجلس الوزراء: فور صدورها, 
وعلی مجلس النواب أن ينظرهاء ویتخذ الاجراء المناسب حیالها فى مدة لا تجاوز آربعة آشهر 
من تاريخ ورودها إليه؛ وتتشر هذه التقاریر على الرأى العام, 
وتبلغ الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابيةء سلطات التحقیق المختصة بما تکتشفه من دلائل على 
ارتکاب مخالفات» أو جرائم» وعلیها أن تتخذ اللازم حیال تلك التقاریر خلال مدة محددةءوذلك 
كله وفقا لأحكام القانون, 

مادة (۲۱۸) 
تلتزم الدولة بمكافحة الفسادء ویحدد القانون الهینات والاجهزة الرقابية المختصة بذلك. 
وتلتزم الهیئات والاجهزة الرقايية المختصة بالتنسیق فیما بینها فى مكافحة الفساد» وتعزيز قبم 
النزاهة والشفافیة» ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة 
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرها من الهبنات والأجهزة المعنية: 
وذلك على النحو الذى ینظمه القاتون. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ ** 


مادة (۲۱5) 


بتولی الجهاز المرکزی للمحاسبات الرقابة على آموال الدولةء والاشخاص الاعتبارية العامة 
والجهات الاخری التی يحددها القانون» ومراقبة تنفیذ الموازنة العامة للدولة والموازنات 
المستقلةه ومراجعة حساباتها الختامية, 

مادة (۲۲۰) 


یختص البنك المرکزی بوضع السیاسات النقدية والائتمانية والمصرفية» ویشرف على تنفيذهاء 
ومراقبة أداء الجهاز المصرفی؛ وله وحده حق إصدار النقد» ویعمل على سلامة النظام النقدی 
والمصرفی واستقرار الأسعار فى (طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة» على النحو الذی 
نظمه القانون. 

مادة (۲۲۱) 


تختص الهينة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف على الأسواق والادوات المالية غير 
المصرفية يما في ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين» والتمویل 
العقارى؛ والتأجیر التمویلی؛ والتخصیم والتوریق» وذلك على النحو الذى بنظمه القانون. 


* الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


الباب السادس 
الأحكام العامة والانتقالية 
الفصل الأول 
الأحكام العامة 


مادة (۲۲۲) 
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العريية, 
مادة (۲۲۲) 
العلم الوطنی لجمهورية مصر العربية مکون من ثلائة آلوان هی الأسود؛ والأبيض؛ والاحمر: 


وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدین" باللون الاصفر الذهبى» ویحدد القانون شعار 
الجمهورية؛: وأوسمتهاء وشاراتها» وخاتمها: ونشیدها الوطنی, 


وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون. 

مدة (۲۲4) 
كل ما قررته القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور» یبقی نافذاء ولا يجوز تعدیلهاه 
ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد» والإجراءات المقررة فى الدستور. 
وئلتزم الدولة بإصدار القوانین المنفذة لاحکام هذا الدستور. 

مادة (۲۲۰) 
تنشر القوانین فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ (صدارهاء ويُعمل بها بعد 
ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرهاء إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. 
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ومع ذلك يجوز فى غير المواد 
الجنائية والضريبيةء النص فى القانون على خلاف ذلك» بموافقة اغلبية ثلثى أعضاء مجلس 
النواب, 

مادة (۲۲۲) 
لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب؛ طلب تعديل مادقه أو أكثر من مواد 
الدستور» ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلهاء وأسباب التعديل. 
وفى جميع الأحوالء يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه 
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل کلیّاه أو جزئيًا بأغلبية أعضاته. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ ** 


واذا ژفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعدیل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالی. 


وإذا وافق المجلس على طلب التعدیل؛ یناقش نصوص المواد المطلوب تعدیلها بعد سثين يوما 
من تاريخ الموافقة فإذا وافق على التعدیل ثلثا عدد اعضاء المجلس» عرض على الشعب 
لاستفتانه عليه خلال ثلاثين بوماً من تاريخ صدور هذه الموافقةء ویکون التعدیل نافذا من تاريخ 
إعلان النتبجة» وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء, 


وفى جميع الأحوال: لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية: 
أوبمبادئ الحريةء أوالمساواة؛ ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات, 


مادة (۲۲۷) 
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجًا مترابطاء وكلا لا يتجزأء وتتكامل أحكامه فى 
وحدة عضوية متماسكة. 
الفصل الثاني 
الأحكام الانتقاليسة 
مادة (۲۲۸) 


تتولى اللجنة العليا للانتخابات» ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور» 
الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعيةء ورناسية تالية للعمل به» وتؤول إلى الهينة 
الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. 


مادة (۲۲۹) 
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة (۱۰۲) منه. 
مادة (۲۳۰) 


يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون» على أن تبدأ 
إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من 


تاريخ العمل بالدستور. 
وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 
العمل بالدستور. 


مادة (۲۳۱) 


تبدأ مدة الرناسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


مادة )۳۲( 
یستمر رئيس الجمهورية المزقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور 
حتی آداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. 

مادة (۲۳۳) 
إذا قام مانع مزقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته. حل محله رئيس 
مجلس الوزراء. 
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالةء أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل؛ أو 
لأى سبب آخرء حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. 

مادة (۲۳۶) 
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة 
لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور. 

مادة (۲۳۰) 
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بلاء وترمیم 
الکنانس» بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. 

مادة (5؟) 
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية» والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية 
والمحرومة» ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة» وذلك بمشاركة أهلها فى 
مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منهاء مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع 
المحلی؛ خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستورء وذلك على النحو الذى ينظمه 
القانون. 


وئعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنمیتها 
خلال عشر سنوات» وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

مادة (۲۳۷) 
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب» بكافة صوره وأشکاله» وتعقب مصادر تمويله» وفق برنامج 
زمني محددء باعتباره تهدیذا للوطن وللمواطنین» مع ضمان الحقوق والحریات العامة. 


وینظم القانون أحكام وإجراءات مکافحة الارهاب والتعویض العادل عن الاضرار الناجمة عنه 
وبسیبه 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مکرر () فى ۱۸ ینایر سنة ۲۰۱۶ ** 
مادق (۲۳۸) 


تضمن الدولة تنفیذ التزامها بتخصیص الحد الادنی لمعدلات الاتفاق الحکومی على التعلیم» 
والتعلیم العالی» والصحة والبحث العلمی المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتباراً من تاريخ 
العمل به» على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية ۲۰۱۷/۲۰۱۲ 

وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامی حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تکتمل في العام 
الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱۱ 


مادة (۲۳۹) 

يصدر مجلس النواب قانوئا بتنظیم قواعد ندب القضاة واعضاء الجهات والهیئات القضانية, بما 
يضمن إلغاء الندب الکلی والجزنی لغير الجهات القضائية آواللجان ذات الاختصاص القضائی 
أو لادارة شنون العدالة أو الاشراف على الانشخابات» وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات 
من تاريخ العمل بهذا الدستور. 

مادة (۲:۰) 
تكفل الدولة توفیر الامکانیات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحکام الصادرة في الجنایات» 
وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» وینظم القانون ذلك. 

مادة (۲4۱) 
يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية 
پکنل کشف الحقيقة» والمحاسبة, واقتراح آطر المصالحة الوطنية» وتعو يض ١‏ الضحاياء وذلك 
وفقا للمعاییر الدولية. 

مادة )£( 
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبیق النظام المنصوص عليه فى الدستور 
بالتدریج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ودون إخلال باحکام المادة (۱۸۰) من هذا 


الدستور, 

مادة (۲۶۳) 
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحین تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار 
هذا الدستورء وذلك على النحو الذى يحدده القانون. 

{£ ٤( مادة‎ 


تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقیمین في 
الخارج؛ تمثيلا ملانماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستورء وذلك على النحو 
الذى يحدده القانون. 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 

مادة (۲4۵) 
ينقل العاملون بمجلس الشوری آلموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس 
النواب» بذات درجاتهم: وأقدمياتهم التي بشغلونها فى هذا التاريخء ویحتفظ لهم بالمرتبات؛ 
والبدلات» والمکافات؛ وساتر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتزول إلى مجلس 
النواب أموال مجلس الشوری كاملة. 

مادة (45؟) 
يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة ۲۰۱۳ والإعلان الدستورى 
الصادر فى الثامن من يولية سنة ۰۲۰۱۳ وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور 
الصادر سنة ۲۰۱۲ ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بهاء ويبقى 
نافذا ما ترتب علیها من آثار. 

مادة (۲:۷) 
يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب علیها فى الاستفتاء. وذلك باغلبية 
عدد الاصوات الصحيحة للمشارکین فیه. 


الجريدة الرسمية - العدد ۳ مكرر (أ) فى ١8‏ يناير سنة ۷ ** 
المحتوی 


الباب الأول - الدولة (مادة ۱ - مادة 5) 
الباب الثانى - المقومات الأساسية للمجتمع 
الفصل الأول - المقومات الاجتماعية (مادة ۷ - مادة 15) 
الفصل الثانی - المقومات الاقتصادية (مادة ۲۷ - مادة 45) 
الفصل الثالث - المقومات الثقافية (مادة 4۷ - 2۰) 
الباب الثالث - الحقوق والحریات والواجبات العامة (مادة ۰۱ - مادة )٩۳‏ 
الباب الرابع - سيادة القانون (مادة 54 - مادة ۱۰۰) 
الباب الخامس - نظام الحكم 
الفصل الأول - السلطة التشريعية (مجلس النواب) (مادة ۱۰۱ - مادة ۱۳۸) 
الفصل الثاني - السلطة التنفيذية 
الفرع الاول - رئيس الجمهورية (مادة ۱۳۹ - مادة )1١١‏ 
الفرع الثانى - الحكومة (مادة ۱۱۳ - مادة )1۷١‏ 
الفرع الثالث - الادارة المحلية (مادة ۱۷۰ - مادة 1۸۳) 
الفصل الثالث - السلطسة القضائيسة 
الفرع الأول - أحكام عامة (مادة 184 - مادة ۱۸۷) 
الفرع الثانى - القضاء والنيابة العامة (مادة ۱۸۸ - مادة 148) 
الفرع الثالث - قضاء مجلس الدولة (مادة )۱٩۰‏ 
الفصل الرابع - المحكمة الدستورية العليا (مادة ۱٩۱‏ - مادة ۱۹۰) 
الفصل الخامس - الهيئات القضائية (مادة 155 - مادة 151) 
الفصل السادس - المحاماة (مادة )١54‏ 
الفصل السايع ‏ الخبراء (مادة )١55‏ 
الفصل الثامن - القوات المسلحة والشرطة 
الفرع الأول - القوات المسلحة (مادة ۲۰۰ - مادة ۲۰۲) 


** الجريدة الرسمية - العدد ۲ مکرر (أ) فى ۱۸ يناير سنة ۲۰۱۶ 


الفرع الثانى - مجلس الدفاح الوطنی (مادة ۲۰۳ 
الفرع الثالث - القضاء العسكرى (مادة ۲۰۶) 
الفرع الرابع - مجلس الأمن القومی (مادة ۲۰۵) 
الفرع الخامس - الشرطة (مادة ۲۰۲ - مادة ۲۰۲۷) 

الفصل التاسع - الهينة الوطنية للانتخابات (مادة ۲۰۸ - مادة ۲۱۰) 

الفصل العاشر - المجلس الاعلی لتنظیم الاعلام (مادة ۲۱۱ - مادة ۲۱۳) 

الفصل الحادي عشر - المجالس القومية والهينات المستقلة والأجهسسزة الرقابيمة 
الفرع الاول - المجالس القومية (مادة ۲۱) 
الفرع الثاني - الهینسات المستقلة والأجهزة الرقابية (مادة ۲۱۰ - مادة ۲۲۱) 

الباپ السادس ۰ الأحكام العامة والانتقالية 
الفصل الأول - الأحكام العامسة (مادة ۲۲۲ - مادة ۲۲۷) 
الفصل الثاني - الاحکسام الانتقاليسة (مادة ۲۲۸ - مادة ۲۶۷) 


رقم الایداع بدار الکتب ۲۰۱۶/۹۵ الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية ۲۵۳۹۸ س ۲۰۱۳ - ۱۵۵7 


